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I. المقدمة
جملة من قواعد ومنهج أهل السنة والجماعة التي قررها الإمام الطحاوي:
من أقوال أهل السنة أيضًا الصلاة على مَن مات من أهل البدع والفجور، كما جاء في كلام الطحاوي -رحمه الله-: وعلى مَن مات منهم. أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار.
II. موضوع المقالة
جملة من قواعد ومنهج أهل السنة والجماعة التي قررها الإمام الطحاوي:
من أقوال أهل السنة أيضًا الصلاة على مَن مات من أهل البدع والفجور، كما جاء في كلام الطحاوي -رحمه الله-: وعلى مَن مات منهم. أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. وإن كان يُستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه، خلافًا لأبي يوسف، والشهيد خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله.
لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان: أنَّا لا نترك الصلاة على مَن مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان؛ إما مؤمن وإما منافق، فمَن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صُلي عليه، فإذا علم شخص نفاقَ شخصٍ لم يصل هو عليه، وصلى عليه من لا يعلم نفاقه. 
وكان عمر -رضي الله عنه- لا يصلي على مَن لم يصل عليه حذيفة؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله -سبحانه وتعالى- رسولَه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمَن كان مؤمنًا بالله ورسوله لم يُنه عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجور ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (محمد: 19).
فأمره سبحانه بالتوحيد، والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كمالُه، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين؛ عام وخاص؛ أما العام: فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص: فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له.
ومما قاله المصنف رحمه الله تعالى:
ونتبع السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فالسنة طريقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والجماعة هم المسلمون، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى، وخلافهم ضلال.
فقول المصنف رحمه الله تعالى:
ونتبع السنة والجماعة لمثل قول الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء: 115)، ولقوله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: 153)، وقد حذَّر ربنا من الفُرقة في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (الأنعام: 159)، كما قال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (آل عمران: 105).
وقال صلى الله عليه وسلم: «فإنه مَن يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مَن بعدي، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثِنتين وسبعين ملةً، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةً -يعني: أهل الأهواء- كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»، وقال  عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "مَن كان مستنًّا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةُ، أولئك أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- كانوا أفضلَ هذه الأمة، أبرها قلوبًا، وأدقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم".
ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ولا نخالف جماعة المسلمين، ونرى الجماعة حقًّا وصوابًا، والفرقة زيغًا وعذابًا.
ومن قواعد أهل السنة التي قررها المصنف -رحمه الله تعالى-:
والحج والجهاد ماضيان مع أُولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء، ولا ينقضهما، وفيه رد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهادَ حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي منادٍ من السماء: اتبعوه! وبطلان هذا القول لا يحتاج إلى دليل.
كذلك اشتراطهم أن يكون الإمام معصومًا اشتراط بغير دليل، وفي (صحيح مسلم): عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا مَن ولي عليه والٍ ورآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة».
والرافضة من أخسر الناس صفقةً في هذه المسألة، فقد جعلوا المعصوم هو الإمام المعدوم، فإنهم يدعون أنه الإمام محمد بن الحسن العسكري الذي اختفَى في السرداب سنة مائتين وستين من الهجرة، أو قريبًا من ذلك بسامراء، فهم يقفون بباب السرداب في أوقاتٍ، عينوا فيها مَن ينادي عليه: اخرج يا مولانا، اخرج! مجهزين له دابة يركبها إذا خرج، شاهرين أسلحتهم... إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليها العقلاء.
وقوله -أي: المصنف رحمه الله-: "مع أولي الأمر برهم وفاجرهم":
لأن الحج والجهاد فرضان متعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما، ويقوِّم فيهما العدو، وهذا يحصل بالبر والفاجر.
ومن ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله -عز وجل- فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 
وهذا أمر دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59) فقال: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر لا يُطاعون إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، فليست لهم طاعة مستقلة، بخلاف الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يأمر بغير طاعة الله، فهو معصوم في ذلك، فثبتت له طاعة مستقلة.
وفي الصحيحين قال -صلى الله عليه وسلم-: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية،  فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه مَن فارق الجماعة شبرًا فمات، فميتته جاهلية»، وفي رواية: «فقد خلع رِبقة الإسلام من عنقه»، وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهم».
لقد دلت النصوص السابقة على وجوب طاعة أولي الأمر وإن جاروا ما لم يأمروا بمعصية، والحكمة من ذلك أنه يترتب على الخروج من طاعتهم  من المفاسد أضعاف ما يحصل من جَوْرهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل؛ قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} (الشورى: 30)، وقال جل وعلا: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (الأنعام: 129) كما قال عز من قائل: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} (النساء: 79).
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم، وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض الكتب: أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيده،  فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمةً، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةً، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم.
ومن القواعد المقررة في هذه القضية أيضًا كما قال المصنف -رحمه الله- بالنسبة لأهل القبلة الذين ينبغي أن يكونوا بين الخوف والرجاء:
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم... إلا أن قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
فيجب على المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ -رحمه الله- في حق نفسه وفي حق غيره، فيجب أن يكون العبد خائفًا راجيًا، فإن الخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خِيف منه اليأس والقنوت، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته، أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريق والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
هذا، ومن منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة لغيرهم من أصحاب البدع من الفرق الإسلامية المخالفين لهم: موقفهم مع غيرهم ممن خالف في الأصول دون الفروع، وذلك يجسده موقف ابن عباس -رضي الله عنهما- مع الخوارج ورحمته بهم ونقاشه معهم، الذي كان سببًا في رجوع ألفين منهم إلى ساحة السنة، وإلى طريق الجماعة. 
وكذا إمام أهل السنة الإمام أحمد في موقفه مع مخالفيه عبد العزيز الكناني، ولقد حذَا حذوهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله جميعًا- على هذا، فكان أحرصَ الناس على جمع الكلمة، ووحدة الصف، وإصلاح ذات البين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (الأنفال: 1)، ثم إنه مِن لوازم الاجتماع والدعوة إليه النهي عن الفرقة وأسبابها، قال الإمام القرطبي: وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- لسماك الحنفي: "يا حنفي، الجماعةَ الجماعةَ  فإنما هلكت الأمم السابقة لتفرقها، أَمَا سمعت الله -عز وجل- يقول: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}". (آل عمران: 103).
وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (آل عمران: 106)، "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة".
وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: ما من آية من كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية:  {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (آل عمران: 106) قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيتُه يتأولها لأهل الأهواء. 
ورواه ابن القاسم، وزاد: قال مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة.
هذا، وأهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق، وبه يحكمون، فأهل السنة والجماعة ولاؤهم للحق وحده، ومن هذا المنطلق فإنهم ينظرون إلى كل فرد أو طائفة أو تجمُّع على هذا الأساس وحده، وليس على أساس من التعصب الجاهلي للقبيلة أو المدينة أو المذهب أو الطريقة أو التجمع أو الزعامة.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-:
وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق، المضافة إلى الأئمة والمشايخ، ونحو ذلك مما يراد به التعريف، فمَن كان مؤمنًا وجبت موالاته من أي صِنف كان، ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أُعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره. 
وأهل السنة والجماعة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يتعصبون لأسماء أو شعارات أو تجمعات أو زَعامات، بل يوالون ويعادون على أساس الدين والتقوى، ولا يتعصبون إلا لجماعة المسلمين بمعناها الشرعي، وهي الجماعة التي ترفع راية القرآن والسنة وهَدْي السلف الصالح رضي الله عنهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فالواجب الاقتصار في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية، وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال لرجل: أنت شُكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان.
قال رحمه الله:
فكيف يجوز  مع هذا لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفةً ويعادي أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برَّأ الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين، واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله،  وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. 
كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟!
ومن أعظم أصول أهل السنة:
التزام الطاعة للأئمة ما أقاموا كتاب الله في الأمة، وكما أن الاتباع واجب شرعي فإن الاجتماع مطلب شرعي وضرورة عملية، ويتحقق الاتباع العلمي والعملي بالاجتماع على أهل العلم الموافقين للسنة، المتبعين لها قولًا وعملًا، وبالاجتماع على الإمام الحق، ولزوم بيعته، والانضواء تحت رايته، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أنه نوع من الجهاد، فيتعين التأكيد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جهاد الدعوة الدائم، الذي لا قيامَ للدين بدونه، ولا اعتصامَ بحبل الله إلا على هُداه، وبإقامته على وجه الصواب، استحقت هذه الأمة الخيرية، والنكول عليه والتهور فيه طرفان مذمومان، والقائمون به على وجهه يعلمون الحق، ويرحمون الخلق، وهم خير الناس للناس.
والوجوب فيه مرتبط بحصول القدرة وغلبة المصلحة ويسقط بخوف الضرر المحقق كما يسقط بالعجز، وينبغي الانكفاف عنه في حق الآحاد إذا أدى إلى ما هو أشد منه مفسدةً وفتنةً، وتقليل المصالح والمفاسد في هذا الباب موكولٌ إلى العالم الذي يوثق به علمًا وفطانةً وورعًا وديانةً،  والتدرج في الإنكار والنظر في المآلات، وتقديم الأهم على المهم، وزوال المنكر بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعًا.
وأما زوال المنكر مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر، فموضوع اجتهاد ونظر، أما زوال المنكر وحصول ما هو أكبر منه أو فوات ما هو أكبر من المعروف، فممنوع شرعًا.
والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وادعاء نسخه بجهاد الكلمة بدعة في الدين، وضلالة ونقص في العقل وسفاهة، والجهاد من أعظم أصول الدين، وهو بيعة ماضية في أعناق المؤمنين. 
ومعنى الجهاد يشمل استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة الدين بالحجة والبيان والدعوة والإرشاد.
وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 
وهدف الجهاد هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويدخل تبعًا لذلك رد اعتداء المعتدين، وإزالة الفتن عن المدعوين، وحماية وتقوية دولة المسلمين، وإرهاب أعداء الدين، فترك الجهاد هو الهلكة والخسران المبين.
ولا بد في الجهاد من استيفاء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة، وحصر الصراع مع أعدائها لا غير، مع وضوح الراية وسلامتها من ولاءات الجاهلية، والشعارات العمية، وقبل ذلك وبعده أن تتحقق المصلحة من القتال بإعزاز الدين، والدفع عن المستضعفين، وكف بأس الكافرين، وينبغي التأكيد على الحذر من استعجال المواجهة من غير تهيئ يترجح معه الظفر، ويتوقع معه نصر الأمة، وذلك كسلامة التوقيت زمانًا ومكانًا، واستفراغ الوسع في اتخاذ أسباب النصر المادية والمعنوية؛ وذلك لئلا ترجع هذه المواجهات بنقيض ما شُرع الجهادُ لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين.
وأهل السنة والجماعة لا يتركون الجماعة، ولا يسبون أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يخرجون على هذه الأمة بسيف، ولا يكذبون بالقدر، ولا يشكون في الإيمان، ولا يمارون في الدين، ولا يتركون الصلاة على مَن يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يتركون المسح على الخفين، ولا يتركون الجماعة خلف كل والٍ جار أو عدل.
فهذه أمور ارتبطت بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسائل تجمع بين الأمور العلمية والعملية، وما يخالفها هو فعل أهل البدع، فأهل السنة والجماعة يحرصون على الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة، ويردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ امتثالًا لقول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء: 59) ويردون على مَن أنكر السنة بمثل حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا ألفين أحدَكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول في خطبته بعد الحمد والثناء على الله: «أما بعد، مَن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
وفي حديث العِرباض بن سارية قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظةً وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله -عز وجل- والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد، فإنه مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».
حذر -عليه الصلاة والسلام- من البدعة ومن آثارها السيئة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن دعا إلى هدًى كان له من الأجر مثل أجور مَن اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا».
وحذَّر -صلى الله عليه وسلم- من الاختلاف، وإن بيَّن أن هذه الأمة سيقع فيها اختلاف: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةً، والنصارى مثل ذلك، أو على ثنتين وسبعين فرقةً، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةً، كلها في النار إلا واحدة، قيل: مَن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة»، وفي رواية: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي».
وبين -عليه الصلاة والسلام- أنه ليس اختلاف الفقهاء من جنس هذه الفُرقة لمثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران، فإن اجتهد فأخطأ كان له أجر» هذا النوع من الاختلاف غير ما ذَم الله تعالى وذمه رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
ومن منهج أهل السنة والجماعة: النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم:
وذلك كما جاء في الأثر عن أبي قُلابة قال: "لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمَن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون".
ومما عليه أهل السنة والجماعة:
طاعتهم الولاة، ولزومهم الجماعة، وإنكار المنكر باللسان، أو كراهيته بالقلب، والصبر على ما يصيبهم من سلطانهم.
والأدلة في هذا الباب كثيرة.
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